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  الملخص:
س لمبدأ الفصل بين السلطات، وأسس لدولة القانون ير كالتالتعددية السياسية و الباب أمام  1989دستور فتح    

السوق  اقتصادإلى نظام النظام الاقتصادي الموجه  الجزائرية منوالحقوق والحريات، كما غير التوجه الاقتصادي للدولة 
تحقيق التوازن  لا بد منف من النشاط الاقتصاديلم تنسحب كليا الدولة لكن الذي يقوم على مبدأ المنافسة الحرة ،

من جهة و ضمان المنافسة الحرة وحماية الحقوق والحريات الاقتصادية للمتعاملين  حماية المستهلك المصلحة العامة و بين 
تحولت من الدولة المتدخلة فمع الوضع الجديد  تم على الدولة التكيفح، وهذا ما الاقتصاديين من جهة أخرى 

السرعة في اتخاذ و في التعامل إلى الدولة الضابطة ،ولأن النشاط الاقتصادي يحتاج إلى التخصص في التنظيم و المرونة 
الحاجة ظهرت قد التي تميز عمل السلطات التنفيذية  التقليدية ف القرار والتخلص من الأساليب الإدارية الجامدة

قانونية و نصوص المشرع وظيفة ضبط النشاط الاقتصادي و زودها بآليات جديدة أوكل لها سلطات إدارية لإنشاء 
قد تمس أثناء ممارستها اختصاصاتها بالمنافسة وظيفة قانونية و تمكنها من أداء مهامها، ولأن وظيفة هذه السلطات 

ن لزاما على المشرع أن يمكن كل ، فقد كاالمكفولة دستوريا الحريات الاقتصاديةو الحرة في السوق و تقيد الحقوق 
متضرر من قرارات سلطات الضبط الاقتصادي من حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه و حرياته و تمكينه من 
التعويض عن الضرر الذي لحقه سواء أمام القضاء الإداري كاختصاص أصيل لكون سلطات الضبط الاقتصادي 

للحريات أساسية اختصاص استثنائي ، وهنا يبرز دور القضاء كضمانة ذات طابع إداري أو أمام القضاء العادي ك
 و الحقوق الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين في مواجهة سلطات الضبط الاقتصادي

 القضاء ;المنافسة الحرة  ; الحقوق والحريات الاقتصادية ; سلطات الضبط الاقتصادي المفتاحية:الكلمات 
Abstract  The 1989 constitution opened the door to political pluralism and consecrated the 

principle of separation of powers, and established the rule of law, rights and 

freedoms. It also changed the economic orientation of the Algerian state from the 

economic system directed to the market economy system that is based on the 

principle of free competition, but the state did not withdraw completely from 

economic activity, so it must From achieving a balance between the public interest 

and consumer protection on the one hand, and ensuring free competition and 

protecting the economic rights and freedoms of economic operators on the other 

hand, and this is what necessitated the state to adapt to the new situation, so it 

turned from the intervening state to the controlling state, and because economic 

activity needs specialization in regulation and Flexibility in dealing and speed in 

decision-making and getting rid of the rigid administrative methods that 

characterize the work of the traditional executive authorities. The need has arisen 

to create new administrative authorities that have been entrusted by the legislator 

with the function of controlling economic activity and provided them with 

mechanisms and legal texts that enable them to perform their tasks, and because 
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the function of these authorities is a legal one. During the exercise of its powers, 

it affects free competition in the market and restricts the constitutionally 

guaranteed rights and economic freedoms. It was necessary for the legislator to 

enable each person affected by the decisions of the economic control authorities 

to have the right to resort to the judiciary to protect his rights and freedoms and 

to enable him to compensate for the damage he sustained, whether before the 

administrative judiciary as an original jurisdiction because the economic control 

authorities are of an administrative nature or before the ordinary judiciary as an 

exceptional jurisdiction Here, the role of the judiciary emerges as a basic 

guarantee of economic freedoms and rights for economic operators in the face of 

economic control authorities 

Keywords: economic control authorities; economic rights and freedoms; 

judiciary ; free competition 

  مقدمة:

 القطاعات في الدولة بشـــــكل  م تتحكم حيث الاشـــــ اكي تبنت الجزائر غداة الاســـــتقلاظ النظام الاقتصـــــادي   
مع فشـــــل و ، و توجيهها لتحقيق أهداف الســـــياســـــات الاجتماعية للدولة فيما يعرف بالاقتصـــــاد الموجه الاقتصـــــادية

 النقد وضــــصوط صــــندوق الخارجية الديون النموذج الاقتصــــادي الموجه  الذي صــــاحبه اايار أســــعار الب وظ وتفاقم
الدولة الجزائرية أن تتكيف مع الأوضـــاع  كان لزاما على،   1988التحولات الســـياســـية إثر أحداب أكتوبر و  الدولي

 المركزي الاقتصـــــادي و التخلي عن ســـــياســـــة التســـــيير الإداري لنشـــــاطبدأت الانســـــحاب التدر ي من ا،فالجديدة 
سيادة مبدأ المنافسة الحرة و فتح القطاعات الاقتصادية  تبنىاقتصاد السوق الذي ي انتهاجالاقتصادية ، و  للقطاعات

 القطاع الخاص. أمام

تواجد ســــلطة تضــــمن التوازن بين  فلا بد منمطلقا ،  لم يكن ســــحاب الدولة من النشــــاط الاقتصــــاديولكن ان    
و تحقيق المصــــلحة العامة و حماية المســــتهلك ، من جهة حقوق و حريات المتعاملين الاقتصــــاديين حرية المنافســــة و 

الشــــــــــفافية من جهة أخرى ، وعليه فقد حذت الجزائر حذو دوظ أخرى كان لها الســــــــــبق في هذا المجاظ ف نشــــــــــ ت و 
الاقتصــــادية ، ولتقوم هذه الســــلطات صهامها خصــــها المشــــرع  النشــــاطات ضــــبط لها مهمة أوكلتســــلطات إدارية 

س بالحقوق و الحريات الاقتصــادية باختصــاصــات تنظيمية و أخرى رقابية وصــولا لتوقيع العقوبات و الجزاءات ما يم
التي يكفلها الدســتور، و صا أن وظيفة الضــبط الممنوحة للســلطات الادارية المســتقلة في الجانب الاقتصــادي لا يمكن 
أن تكون قراراتها قانونية إلا إذا اح مت مبدأ المشــــــــــروعية ، فهن هذا  علها تخضــــــــــع للرقابة القضــــــــــائية والتي تهدف 

شروعية و حماية الحقوق و الحريات الاقتصادية ، والرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي لتحقيق مبدأ الم
 لا تتناقض مع استقلاليتها، بل هي تكريس لمبدأ المشروعية وتحقيق لدولة القانون ، و هو ما يطرح اشكالية : 

 ؟والحريات الاقتصاديةالحقوق ما مدى فعالية الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي في حماية 
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 العام النظام حماية هو في المجاظ الاقتصــــــــادي الإدارية الضــــــــبط ســــــــلطات إنشــــــــاء من الهدف بالنظر إلى أن     
 هذه فهذا انحرفت الاقتصـــــادي لها فهاا تبقى أســـــاســـــا وظيفة قانونية تخضـــــع لمبدأ الشـــــرعية ومع البعدالاقتصـــــادي، 

 طلب منها للمتضـــررين يحق وبذلك ،المشـــروعية بعيوب مشـــوبة قراراتها كانتعن مقتضـــيات هذا المبدأ   الســـلطات
 ، فالاختصـــاص الأصـــيل الإدارية القرارات مشـــروعية المختص بفحص القاضـــي باعتباره الدولة، مجلس أمام إلصائها

 ثان()مبحث العادي للقاضي  المنافسة مجلس قرارات بعض تخضع استثناءاو  أوظ(،هو للقاضي الإداري )مبحث 
 الاختصاص الأصيل للقاضي الإداري في الرقابة على سلطات الضبط الاقتصادي الأول:المبحث 

صـــلاحياتها  كانت بعض فهذا القضـــائية ، للرقابة أاا تخضـــع إلا ، الاقتصـــادي الضـــبط ســـلطات اســـتقلالية رغم   
 الرقابة مســـــ لة لا تثير الســـــلطات هذه بها تتمتع التي التحقيق اســـــتشـــــاري أو صناســـــبة ممارســـــة ســـــلطة ذات طابع
 وفردية تنظيمية تتمتع بصــلاحيات الســلطات هذه بعض فهن ،1إدارية قرارات اعتبارها إلى ترقى لا كواا القضــائية
القاضـــي الإداري ، الذي ينعقد له اختصـــاص  لرقابة تخضـــع الصـــلاحيات ضـــمن ،و ذلك يعني أن قراراتها وتحكيمية
صنازعات ســـــلطات الضـــــبط الاقتصـــــادي )مطلب أوظ( ، و لكن ذلك يتم ضـــــمن نطاق القضـــــايا المتعلقة في النظر 

 محدد لا يتجاوزه القاضي الاداري)مطلب ثان(.
 المطلب الأول: انعقاد الاختصاص للقاضي الإداري في منازعات سلطات الضبط الاقتصادي

ديد الاختصــــاص القضــــائي ، ســــلطات الضــــبط الاقتصــــادي ذات طابع إداري ، و تطبيقا للمعيار العضــــوي لتح   
فالقاضــــي الاداري هو ينعقد له الاختصــــاص الأصــــيل في النظر في منازعاتها ، و يســــتمد القضــــاء مشــــروعية إعماظ 

من القانون العضــوي  09،  وذلك ما نصــت عليه المادة  2رقابته القضــائية على هذه الســلطات أســاســا من التشــريع
تمم ، المتعلق باختصــــــــــــــاص مجلس الدولة و تنظيمه و عمله )فرع المعدظ و الم 1998.05.30المؤرخ في  98/01

 )فرع ثان(  3أوظ( و أيضا ضمن القوانين الأساسية لسلطات الضبط الاقتصادي
 المتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و عمله 4 98/01الفرع الأول: القانون العضوي 

كهيئة مقومة لأعماظ الجهات ...» القضـــــــــائية في الجزائر الازدواجية  1998كرس انشـــــــــاء مجلس الدولة ســـــــــنة     
المؤســس الدســتوري الازدواجية القضــائية ، و جســد مبدأ الرقابة القضــائية كرس ، و بذلك  ...« 5القضــائية الادارية 

على أعماظ الإدارة ، وســــلطات الضــــبط الاقتصــــادي هي ســــلطات إدارية مســــتقلة ، و لها صــــلاحيات ذات طابع 
لرقابة القضــــــــاء الإداري عن طريق مجلس الدولة كواا مركزية متواجدة على مســــــــتوى عاصــــــــمة البلاد إداري تخضــــــــع 

من قانون الاجراءات المدنية  901هي أيضـــــا هيئات وطنية يصطي نشـــــاطها اقليم الوطن ، وهذا بالرجوع للمادة و  ،
أخيرة بالفصــل و ة كدرجة أولى يختص مجلس الدول»المعدظ و المتمم  2008.02.25المؤرخ في  08/09و الادارية 

أيضا و « في دعاوى الالصاء والتفسير و تقدير المشروعية في القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية 
  13/11من القانون العضــوي  02المعدلة والمتممة بالمادة  98/01من القانون العضــوي  09بالرجوع لنص المادة 
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جة أولى وأخيرة بالفصــــــــل في دعاوى الالصاء و التفســــــــير و تقدير المشــــــــروعية في القرارات يختص مجلس الدولة كدر »
 الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.و الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية 

 «بالفصل في الدعوى المخولة له صوجب نصوص خاصة ويختص أيضا
ادة الأخيرة فهن ســــلطات الضــــبط الاقتصــــادي لا تندرج ضــــمن الســــلطات الادارية المركزية وبتحليل نص هذه الم    

التي يقصــد بها الادارة المركزية التي تشــكل الســلطة التنفيذية ، و لا تندرج أيضــا ضــمن المنظمات المهنية الوطنية التي 
أو  نقابة أو غرفة أو مجلس وطني  يقصــــــــــــد بها المشــــــــــــرع التنظيمات المهنية الوطنية المنظمة على شــــــــــــكل لجنة وطنية

و في هذا الصـــــــــــدد ســـــــــــبق وأن أصـــــــــــدر مجلس الدولة قرارا بشـــــــــــ ن اللجنة ،6كمنظمات الأطباء و المحامين و غيرها
التي كيفها كســلطة إدارية مســتقلة ولم يعتبرها ســلطة إدارية مركزية و لا منظمة مهنية ، و بهذا لا يتبقى لنا  7المصــرفية

من مضمون المادة سالفة الذكر سوى تكييف سلطات الضبط الاقتصادي كهيئات عمومية وطنية، و هذا ما يؤكد 
لقضــــــــــاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة على في تأســــــــــيس رقابة ا 98/01الدور الهام الذي لعبه القانون العضــــــــــوي 

 أعماظ سلطات الضبط الاقتصادي.
 القوانين الأساسية لسلطات الضبط الاقتصادي الثاني:الفرع 

لم يكتف المشـــرع الجزائري في اخضـــاعه لســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي لرقابة القضـــاء الاداري بالقانون العضـــوي    
المتعلق باختصــــاصــــات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله، بل نص ضــــمن  11/13المعدظ و المتمم بالقانون  98/01

، وهذا ما دعم أكثر اختصاص  8القوانين الأساسية لسلطات الضبط الاقتصادي على اخضاعها للرقابة القضائية 
مجلس الدولة في الفصل في منازعات هذه السلطات ، و تجدر الاشارة إلى أن القوانين الأساسية لسلطات الضبط 

، فنجدها تحيلها حينا إلى اختصــــاص مجلس الدولة كجهة  9لاقتصــــادي لم توحد دائما جهة الطعن القضــــائي لديهاا
قضــاء إداري ، و حينا رخر تحيلها لمجلس قضــاء الجزائر كجهة قضــاء عادي ، أو تخضــع لكلا الجهتين كحاظ مجلس 

كما   11كما أن المشـــرع لم يحدد جهة الاختصـــاص القضـــائي لدى بعض ســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي ، 10المنافســـة
هو الحاظ في قانون الكهرباء و نقـل الصـاز عبر القنوات ،ما يعقـد مهمـة المتعـامل الاقتصـــــــــــــــادي في  ثـه عن الجهـة 

ج للدقة و الوضوح و السرعة في القضائية المختصة ، و هو ما لا يخدم السير الحسن للمنظومة الاقتصادية التي تحتا 
حل النزاعات الناشــــــــئة عن أعماظ و قرارات ســــــــلطات الضــــــــبط الاقتصــــــــادي، و نورد هنا بعض الأمثلة على المواد 
القانونية التي نص عليها المشـــرع ضـــمن القوانين الأســـاســـية لســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي و التي أحاظ بها منازعاتها 

 لاختصاص القاضي الإداري : 
 المتعلق بالمنافســــــــــة المعدظ والمتمم بالقانون  2003.07.19المؤرخ في  03/03الأمر  المنافسةةةةةةةةة : مجلس

وفي  2010أوت  15المؤرخ في  10/05المعدظ و المتمم بالقانون  2008.07.25المؤرخ في  08/12
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ارات ، وليســــــــت القر «يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة » 02الفقرة  19نص المادة 
 .12المتعلقة برفض التجميع فقط بل قراراته الأخرى الصادرة عند ممارسته لاختصاصه

  :مؤقتا أو القرارات  بالإدارةقرارات تعيين المصــــــــــــــفي أو قائم مجلس النقد و القرض و اللجنة المصةةةةةةةةةةةرفية
يوما من  60الت ديبية الصـــــــادرة عن اللجنة المصـــــــرفية تخضـــــــع للطعن القضـــــــائي أمام مجلس الدولة في أجل 

تعدظ و تمم المادة  2010أوت  26المؤرخ في  10/04من الأمر  10حســب المادة  13 ريخ تبليغ القرار
  65، كما منحت المادة  2003أوت  26المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في  03/11من الأمر  107

و أيضـــا الأشـــخاص الطبيعيين  بالإلصاءســـابق الذكر الوزير المكلف بالمالية  حق الطعن  03/11من الأمر 
للوزير المكلف  بالإبطاظو المعنويين المســـــــــتهدفين مباشـــــــــرة من قرارات مجلس النقد و القرض، وحق الطعن 

 بالمالية في الأنظمة الصادرة عن هذا المجلس.
  يم للجنة تنظ تخضـــــــــــــع القرارات الصـــــــــــــادرة عن الصرفة الت ديبية :ومراقبتهالجنة تنظيم عمليات البورصةةةةةةةةةةةة

في        المؤرخ 03/04من القانون  18مجلس الدولة تطبيقا لنص المادة  ومراقبتها لرقابةيات البورصة عمل
المتعلق  1993ماي  23في  المؤرخ 93/10التشــــــــــــــريعي  والمتمم للمرســــــــــــــومالمعدظ  2003فيفري  17

ن بالإلصاء أمام مجلس الدولة تعد قرارات الصرفة الفاصلة في المجاظ الت ديبي قابلة بالطع»ببورصة القيم المنقولة 
»... 

  اخضـــعت ها ن  والمراقبة المنجمية:الوطنية للجيولوجيا  المنجمية، والوكالةالوكالة الوطنية للممتلكات
المتضــــمن  2001جويلية  في المؤرخ 01/10من القانون  48الوكالتان لرقابة القضــــاء الاداري بنص المادة 

 الطعن في قرارات مجلس ادارة كل منهما أمام مجلس الدولة. وذلك بإمكانيةقانون المناجم 
  :تخضـــــع قراراتها لرقابة القضـــــاء أمام مجلس الدولة صا فيها تعيين المتصـــــرف لجنة الاشةةةةراى على التامينات

 وتتمم المــادةتعــدظ  2006فيفري  20 المؤرخ في ،06/04من القــانون  31تنص المــادة  حيــث ،المؤقــت
تكون قرارات لجنــة » :يتعلق بالتــ مينــات 1995جــانفي  25 المؤرخ في 95/07من الأمر  3ف /213

 «...الاشراف على الت مينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة 
   للطعن عبر القنوات  وتوزيع الصازونقل ســلطة ضــبط الكهرباء  قرارات والغاز: تخضةة لجنة ضةةبط الكهربا

وتوزيع  لكهرباءباالمتعلق  2002فيفري  05المؤرخ في  02/01من القانون  139القضــــــــــــــائي وفق المادة 
 الصاز عبر القنوات.
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  قرارات مجلس سلطة ضبط البريد   وز الطعن في واللاسلكية: والمواصلات السلكيةسلطة ضبط البريد
في                المؤرخ  2000/03مجلس الدولة وفق القانون  واللاســـــــلكية أماموالمواصـــــــلات الســـــــلكية 

 .واللاسلكيةالذي يحدد القواعد العامة المطبقة على البريد والمواصلات السلكية  2000أوت  05
فهذه بعض الأمثلة التي يشــير فيها المشــرع  صــراحة لاختصــاص القاضــي الاداري )مجلس الدولة( في الفصــل في     

ت الضبط الاقتصادي ، و ذلك بتضمينه موادا في قوانينها الأساسية تخضعها لرقابة القضاء الاداري  منازعات سلطا
و لو أن هذه النصــــــــــوص لم توحد جهة الاختصــــــــــاص القضــــــــــائي في كل منازعاتها ، لكن هذه النصــــــــــوص القانونية 

مه أثبتت الاختصــــاص الأســــاســــية اضــــافة للقانون العضــــوي الذي يحدد اختصــــاصــــات مجلس الدولة و عمله و تنظي
سلطات الضبط الاقتصادي، التي تمارس صلاحياتها  قراراتالأصيل للقضاء الإداري في فرض رقابته على أعماظ و 

 14باسم الدولة و لحسابها ، و لأاا ذات طابع إداري و هو ما يعني تطبيق المعيار الشكلي العضوي
 الضبط الاقتصادي المطلب الثاني: حدود رقابة القاضي الإداري على سلطات

نظرا لخصـــــــوصـــــــية ميدان القانون الاقتصـــــــادي الذي يحكم النشـــــــاطات الاقتصـــــــادية عموما و التي تتميز بتنوعها    
حاجتها للســــرعة و المرونة ، وحرية المبادرة الاقتصــــادية فمن المفروض أن يقلص المشــــرع من قبضــــة الرقابة القضــــائية و 

جراءات التقاضــــي وطوظ مدتها  يقلص من دور القاضــــي ، لكن ذلك لا عليها ، فكثافة العمل القضــــائي و تعقد ا
يلصي اختصــــاص القضــــاء في النظر في منازعات ســــلطات الضــــبط القضــــائي ، فالقضــــاء هو الضــــمانة الحقيقية ضــــد 

تعســـف ســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي ، مع الاشـــارة للخصـــوصـــية التي تقتضـــيها طبيعة ســـلطات الضـــبط  أوانحراف 
 تختلف عن القواعد العامة الم لوفة في القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية التقليدية ، الاقتصادي  والتي

، أو اشـــــكالية وقف التنفيذ  أو اجراءات  15ســـــواء فيما يتعلق بشـــــرط التظلم الإداري المســـــبق أو المواعيد القضـــــائية
ســــــلطات الضــــــبط الاقتصــــــادي )فرع أوظ(   ، فالقاضــــــي الاداري يختص النظر في منازعات شــــــرعية قرارات16الطعن

 يختص أيضا في منازعات مسؤولية هذه السلطات )فرع ثان(.و 
 اختصاص القضا  الاداري في منازعات شرعية قرارات سلطات الضبط الاقتصادي الأول:الفرع 

هي قرارات و  والفردية والتحكيمية،اتخاذ القرارات التنظيمية  صـــــــلاحياتبتتمتع ســـــــلطات الضـــــــبط الاقتصـــــــادي    
حيث يفصـــــــل القاضـــــــي الاداري في  شـــــــرعيتها،تخضـــــــع وجوبا لرقابة القاضـــــــي الاداري على 17إدارية كاملة الأركان 

المتضــــــررين من قراراتها عن طريق  والمتعاملين الاقتصــــــاديينالمنازعات التي تنشــــــ  بين ســــــلطات الضــــــبط الاقتصــــــادي 
 شروعية أو تفسير القرارات.دعاوى المشروعية، سواء كانت بدعوى الالصاء أو فحص الم
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 اختصاص القضا  الاداري في بالطعن في القرارات التنظيمية:/  1
 النقد مجلس التي يصـــــــــدرها الأنظمة من كل من ،في الإدارية الضـــــــــبط لســـــــــلطات التنظيمية القرارات تتمثل   

 . 18الدولة مجلس طرف من المشروعيةلرقابة  تخضع التي و مراقبتها البورصة عمليات تنظيم ولجنة والقرض،
فبالنســـبة لمجلس النقد و القرض و بالنظر  لصـــلاحية ممارســـة الســـلطة التنظيمية  الممنوحة له و ما يمكن أن ينجر    

عمها من مساس بالحقوق و الحريات الاقتصادية أو تقييد لها ، فقد أخضع المشرع هذه السلطة لرقابة مجلس الدولة 
ضـــــــــد أنظمة  بالإبطاظعلى حق الوزير المكلف بالمالية دون غيره على الطعن  القضـــــــــائية ، و ذلك بالنص صـــــــــراحة

، و هذا 19مجلس النقد و القرض دون أن يشــمل ذلك الحق المتعاملين الاقتصــاديين رغم أنه يمس مصــالحهم مباشــرة 
رفض  يوما من  ريخ نشــــــر النظام و إلا 60ســــــالف الذكر في أجل  03/11 الأمرمن  65ما جاء في نص المادة 

الطعن شـــــكلا، فالأشـــــخاص الطبيعيون و المعنويون لا يحق لهم الطعن بالإبطاظ في أنظمة مجلس النقد و القرض إلا 
وهو ما طبق في الدعوى  ، 20بالدفع بعدم مشــــروعية نظام ما أمام القاضــــي أثناء نظره في نزاع طبق فيه ذلك النظام

المتعلق برقابة الصـــرف ضـــد  92/04المعدظ و المتمم للنظام  95/07التي رفعها يونيون بنك بالطعن في النظام رقم 
و التي قبل الدعوى  2000.05.08بتاريخ   2138اللجنة المصــــــــــرفية و صــــــــــدر على اثره قرار مجلس الدولة رقم 

من التطبيق في هذه القضــــــــــية دون أن يتجاوز القاضــــــــــي  21من هذا النظام 15شــــــــــكلا و موضــــــــــوعا بإبطاظ المادة 
 الصائها.الاداري ذلك إلى 

أما فيما يخص لجنة تنظيم عمليات البورصــــــة و مراقبتها فقد أخضــــــع المشــــــرع الأنظمة التي تصــــــدرها هذه اللجنة    
المتعلق ببورصــــة القيم المنقولة ، مع  93/10من المرســــوم التشــــريعي رقم  22 33لرقابة القاضــــي الإداري بنص المادة 

وزير المكلف بالمالية فقط كما هو الحاظ في مجلس النقد و القرض لا يقتصر على ال بالإبطاظالاشارة أن حق الطعن 
بل يمكن لكل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين لهم مصلحة بذلك أن يقدموا الطعن بالإبطاظ في أنظمة لجنة 

 تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.
 اختصاص القضا  الاداري في بالطعن في القرارات الفردية:/  2
ســلطات إدارية  وهي كواا قمعية،لســلطات الضــبط الاقتصــادي صــلاحية اصــدار قرارات فردية تأديبية كانت أو    

فهي تخضـــع كقاعدة عامة لرقابة القضـــاء الاداري بإمكانية الطعن فيها أمام القاضـــي الاداري ويخرج عن ذلك ا راء 
 المشــــــــــرع فيواختلف موقف  الإداري،ركان القرار كواا لا تســــــــــتوفي أ  والمق حات والتعليمات والأعماظ التحضــــــــــيرية

 اخضاع كل القرارات الصادرة عن مختلف سلطات الضبط الاداري حسب كل حالة.
  المعدظ المتعلق بالت مينات الذي ســــــبق ذكره أن تكون قرارات  95/07من الأمر  213فقد نصــــــت المادة

أمام مجلس الدولة دون غيرها من قراراتها  نعيين متصـــــــــرف )قائم( إداري مؤقت قابلة للطعن فيهذه اللجنة 
الفردية الأخرى ، رغم امكانية أن تصــــدر لجنة الت مينات قرارات تحد من نشــــاط شــــركات الت مين أو اعادة 
الت مين أو منعها من التصـــــــــــرف أموالها دون أن يمكنها المشـــــــــــرع من الطعن أمام القضـــــــــــاء ما يعد انتهاكا 
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، ونفس الأمر للقرارات بتعيين متصــــــرف إداري مؤقت  23ذه الشــــــركاتللحقوق و الحريات الاقتصــــــادية له
 التي تصدر عن اللجنة المصرفية دون غيرها من قراراتها الفردية.و 
  كقرارات تخضـــــع كلها للطعن أمام مجلس الدولة   والقرض فيأما القرارات الفردية التي يصـــــدرها مجلس النقد

الخاضــعة للقانون الجزائري أو فتح فروع بنكية أو ممثليات لبنوك  والمؤســســات الماليةالبنوك  بإنشــاء ال خيص
وبعد  الرفض،يرفع الطعن أمام القضــــــــاء الاداري إلا لذوي المصــــــــلحة المباشــــــــرة بقرار  ألاأجنبية مع شــــــــرط 

 محددة وضمن رجاظبالرفض  قرارين
 طعن أمام مجلس الدولة فيما يخص لجنة ضـــبط البريد و المواصـــلات الســـلكية و اللاســـلكية ف جاز المشـــرع ال

 .24في كل قراراتها الفردية
  بالنســـــــبة للجنة تنظيم عمليات البورصـــــــة و مراقبتها فقد منح المشـــــــرع حق الطعن بالإلصاء لقراراتها الت ديبية

المتعلق ببورصـــة القيم المنقولة المعدظ و المتمم ســـالف  03/04من القانون  18دون العقابية حســـب المادة 
المشــــــــــرع حق الطعن أمام مجلس الدولة في قرارات اللجنة برفض الاعتماد للوســــــــــطاء في  الذكر ، كما أجاز
و الأمر نفســـه لهيئات التوظيف  الجماعي للقيم المنقولة ، غير أن المشـــرع ســـكت عن  25عمليات البورصـــة

قابة القرارات المتعلقة برفض الت شــــــــــــــير رغم أاا هي الأخرى قرارات إدارية فردية تخضــــــــــــــع كقاعدة عامة لر 
 القضاء الإداري

  أخضـــع المشـــرع كل القرارات الفردية التي تصـــدر عن كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ،والوكالة
 الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية  كطلبات منح الســــــــندات والرخص المنجمية أو ســــــــحبها أو تعليقها 

، لرقابة مجلس الدولة  26قوق ممارســـة النشـــاط المنجميأو قرارات اســـ جاع الاكتســـاب الكلي أو الجزئي لح
في حالة دعوى ابطاظ القرار الإداري ، مع امكانية خضـــوعها لاختصـــاص مجلس قضـــاء الجزائر في دعاوى 

 القضاء الكامل .
  مجلس الدولة في القرارات الفردية التي تصـــــــــدرها لجنة ضـــــــــبط الكهرباء والصاز بنص المادة  الطعن أماميمكن

 عبر القنوات سابق الذكر وتوزيع الصازالمتعلق بالكهرباء  02/01القانون  من 139
  يمكن الطعن في قرار »المعدظ و المتمم  03/03من الأمر  3ف  /19مجلس المنافســـــــــــة و حســـــــــــب المادة

لكن المشرع لم يشر لحق الطعن بقرار ال خيص بالتجميع الذي يمكن ، « رفض التجميع أمام مجلس الدولة
. ، أما قرارات مجلس المنافســــة القمعية فقد أخضــــعها 27صتعاملين اقتصــــاديين خارج هذا التجميعأن يضــــر 

 .28المعدظ و المتمم المتعلق بالمنافسة  لرقابة القاضي العادي 03/03من الأمر  63المشرع في نص المادة 
 
 
 اختصاص القضا  الاداري في بالطعن في القرارات التحكيمية:/  3
المشــــرع من اخضــــاع القرارات التحكيمية لســــلطات الضــــبط الاقتصــــادي لرقابة القاضــــي الاداري اختلف موقف    

 29حسب كل حالة.
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  لجنة تنظيم  والتي تصـــــــدرهاتصير موقف المشـــــــرع من جواز خضـــــــوع القرارات التحكيمية لرقابة مجلس الدولة
المتعلق ببورصــــــــة القيم  93/10من القانون  المعدلة 57، حيث جاء في المادة ومراقبتهاعمليات البورصــــــــة 

المنقولة أنه تعد قرارات الصرفة الفاصــــــــــــــلة في المجاظ الت ديبي قابلة بالطعن بالإلصاء أمام مجلس الدولة خلاظ 
كان يمكن الطعن   وقبل التعديلفي حين أنه  التحكيمية،حيث ســــكت عن الاشــــارة للقرارات  شــــهر،أجل 

الادارية التابعة للمجلس القضـــــــــــــــائي وفقا لقانون الاجراءات  في القرارات الت ديبية والتحكيمية أمام الصرفة
 المدنية.

  137لم يخضــع المشــرع القرارات التحكيمية للجنة ضــبط الكهرباء و الصاز لرقابة القضــاء الاداري ، فالمادة 
ســــــــابق الذكر أكدت على أن قرارات غرفة التحكيم للجنة ضــــــــبط الكهرباء و الصاز  02/01من القانون 

ة للطعن فيها و هي بذلك واجبة التنفيذ ن وعلى هذا المنواظ ســــــــار المشــــــــرع الجزائري في تحصــــــــين غير قابل
القرارات التحكيمية التي نص عليها قانون الاســـــــــــتثمار من الطعن فيها أمام القضـــــــــــاء ن وهذا يتناقض مع 

 .30ات الاداريةنصوص الدستور و القاعدة العامة التي تمنح القضاء الحق في النظر في كل قرارات السلط
  بالنســـبة لســـلطة ضـــبط البريد و المواصـــلات الســـلكية و اللاســـلكية الوطنية فقد أخضـــع المشـــرع كل قراراتها

 31التحكيمية لرقابة مجلس الدولة.
  أما ســـــلطة ضـــــبط التبغ ، و الوكالة الوطنية للمواد الصـــــيدلانية ، و ســـــلطة ضـــــبط المياه فقد خلت قوانينها

لخضـــــــوع قراراتها التحكيمية لرقابة مجلس الدولة ، ولكن بالنظر لطابعها الإداري الأســـــــاســـــــية من الاشـــــــارة 
كســــلطة ذات طابع إداري  فتنطبق عليها أحكام المنازعات الادارية و بالتالي امكانية الطعن في مشــــروعية 

 32قراراتها التحكيمية أمام مجلس الدولة
 سلطات الضبط الاقتصادي وليةمسؤ  اختصاص القضا  الاداري في منازعات الثاني:الفرع 

لم يشــر المشــرع في القوانين الأســاســية المنشــئة لســلطات الضــبط الاقتصــادي إلى اقامة مســؤوليتها ، مع أن ممارســة    
هذه الســــلطات لصــــلاحياتها و اختصــــاصــــاتها يمكن أن يســــبب ضــــررا للمتعاملين الاقتصــــاديين المســــتهدفين بقراراتها 

ي لرقابتها، فهناك غياب  م النصــــوص القانونية التي تمكن القاضــــي الاداري من الذين يخضــــع نشــــاطهم الاقتصــــادو 
النظر في دعاوى القضــاء الكامل أو دعوى التعويض التي تمكن المتعامل الاقتصــادي المتضــرر من تقرير الضــرر الذي 

على هذه  مس حقوقه نتيجة أعماظ أو قرارات ســـــــــــلطات الضـــــــــــبط الاقتصـــــــــــادي و المطالبة  بر الضـــــــــــرر و الحكم
الســـلطات بالتعويض ، و صا أن ســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي ذات طابع إداري فذلك يســـتوجب أن تنطبق عليها 

رغم غياب أي اشارة في قوانينها الأساسية لهذه المسؤولية ، و هو ما يعني  33الأسس العامة لقيام المسؤولية الإدارية
في دعاوى التعويض و دعاوى القضـــاء الكامل ، و ايضـــا أيضـــا أن نحاوظ تحديد جهة الاختصـــاص القضـــائي للنظر 

 القانون الواجب التطبيق في حاظ قيام مسؤولية سلطات الضبط الاقتصادي.
 المسؤولية الإدارية لسلطات الضبط الاقتصادي: إقامة /1
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والتي  اختصــاصــاتها،في اصــدار قرارات إدارية صناســبة ممارســتها  الاقتصــادي،باعتبار صــلاحيات ســلطات الضــبط    
وهذه  (،العلاقة الســــــببية بينهما الضــــــرر، الخط ،بتوافر أركان المســــــؤولية ) والتي تثبت للصير،أن تســــــبب ضــــــررا  يمكن

 المسؤولية كما هو الحاظ لدى السلطات الادارية التقليدية إما أن تكون أساس الخط ، وإما أن تكون دون خط .

 على أســـاس الخط  حين ترتكب هذه الســـلطات خط  ســـواء  تقوم مســـؤولية ســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي
قرارات إدارية تفقد  كهصدار  الاقتصادي،هذا الخط  ضرر للمتعامل  وي تب عنكان عمديا أو دون قصد 

المتعامل الاقتصــادي  الســوق، وعلىأو تمس بســمعته في  اقتصــادية،ة مل قدرته التنافســية أو تفقده ميز المتعا
العلاقة الســــــــــــببية بين الخط  الذي ارتكبته ســــــــــــلطة الضــــــــــــبط  وأن يثبتهنا أن يثبت الضــــــــــــرر الذي لحقه 

 الاقتصادي التي يخضع لرقابتها وبين الضرر الذي ترتب عن هذا الخط .
  أيضا  ويعبر عنها المخاطر،أو المسؤولية على أساس  خط ،تقوم مسؤولية سلطات الضبط الاقتصادي دون

في حالة اصـــدار هذه الســـلطات لقواعد تنظيمية مثلا  العامة،بالمســـؤولية على أســـاس المســـاواة أمام الأعباء 
 تسبب ضررا للمتعاملين الاقتصاديين أو لبعضهم. قدبهدف تحقيق مصلحة اقتصادية عامة لكنها 

  حين اقامة مســــــــــؤولية ســــــــــلطات الضــــــــــبط الاقتصــــــــــادي ينبصي التمييز بين تلك الســــــــــلطات التي لا تتمتع
بالشـــخصـــية المعنوية ، و بين ســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي الأخرى التي منحها المشـــرع الشـــخصـــية المعنوية 

هي مجلس أهلية التقاضــي ، ففي حالة ســلطات الضــبط الاقتصــادي التي لا تتمتع بالشــخصــية المعنوية و و 
النقد و القرض و اللجنة المصــــــــرفية و لجنة الاشــــــــراف على الت مينات ، فالدولة هي من تتحمل مســــــــؤولية 

، أما باقي ســلطات الضــبط الاقتصــادي 34التصــرفات الضــارة لهذه الســلطات التي لا تملك أهلية التقاضــي
قاضـــــــي و بالتالي تتحمل مســـــــؤولية التي تتمتع بالشـــــــخصـــــــية المعنوية و الذمة المالية المســـــــتقلة فلها أهلية الت

 تصرفاتها التي سببت الضرر للصير صا في ذلك تعويض الضرر.  
 جهة الاختصاص القضائي للفصل في منازعات مسؤولية سلطات الضبط الاقتصادي: /2

كما ســـــلف ذكره فقد خلت النصـــــوص القانونية المنشـــــئة لســـــلطات الضـــــبط الاقتصـــــادي من تحديد اختصـــــاص      
القاضي الاداري في النظر في دعاوى التعويض ، و دعاوى القضاء الكامل ، وأمام هذا الفراغ القانوني لا يسعنا إلا 

و المادة  800، وذلك في المادة  35والإداريةالاحتكام للقواعد العامة و ذلك بالاســـــــــــتناد لقانون الاجراءات المدنية 
 من هذا القانون و باستقراء هذه المواد : 809و المادة  801

  المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في »من قانون الاجراءات المدنية و الادارية  800تنص المادة
ف في جميع القضــايا التي تكون الدولة المنازعة الادارية ، تختص بالفصــل في أوظ درجة  كم قابل للاســتئنا
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، فالمعيار العضــــوي هو الذي اعتمدته « أو البلدية أو احدى المؤســــســــات ذات الصــــبصة الادارية طرفا فيها
، لكن الفراغ القانوني هنا واضـــــح 36هذه المادة لتحديد الولاية العامة للنظر في الفصـــــل في المنازعة الادارية 

ط الاقتصادي خاصة تلك التي منحها المشرع الشخصية المعنوية و أهلية في اغفاله عن ذكر سلطات الضب
التقاضي ، فهي لا يمكن أن تندرج ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبصة الإدارية لأن هذه المؤسسات 
تخضـــع للرقابة الرةســـية أو الوصـــائية عكس ســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي التي هي ســـلطات إدارية مســـتقلة 

من قــانون الاجراءات المــدنيــة والإداريــة لا تنطبق على ســــــــــــــلطــات الضــــــــــــــبط  800لمــادة بالتــالي فنص او 
الاقتصـــادي ، فالمشـــرع عدد بعض الأشـــخاص المعنوية العامة التي تؤوظ ولاية النظر في نزاعاتها لاختصـــاص 

ات ا فيها ســـلطالقاضـــي الاداري مما جعل المعيار العضـــوي قاصـــرا عن اوظ الســـلطات الادارية المســـتقلة ص
ما يحتم على المشرع مستقبلا تدارك هذا القصور الذي يكبل يد القضاء الاداري عن الضبط الاقتصادي ،

والفصل في مثل هذه ى منازعات مسؤولية هذه السلطات ،اخضاع سلطات الضبط الاقتصادي لرقابته عل
 س غير مشروع بها.تكريسا لدولة القانون و حماية للحقوق والحريات الاقتصادية من أي مسا 37الدعاوى

 في:بالفصل  كالمحاكم الادارية كذلتختص »الادارية من قانون الاجراءات المدنية و  801نص المادة ت 
للقرارات الصــــــــادرة  ةالمشــــــــروعي ودعاوى فحص والدعاوى التفســــــــيريةإلصاء القرارات الادارية  دعاوى / 1

 عن:
  الممركزة للدولة على مستوى الولاية. والمصالح غيرالولاية 
  الأخرى للبلدية. والمصالح الإداريةالبلدية 
 .المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبصة الإدارية 

 دعاوى القضاء الكامل. / 2          

 .«خاصةالمخولة لها صوجب نصوص  / القضايا 3          

يفهم من نص هذه المادة على اختصـــــــــــــــاص المحكمة الادارية بالنظر في دعاوى القضـــــــــــــــاء الكامل ، و التي هي     
دعاوى إدارية يرفعها من له الصفة و المصلحة للمطالبة  قوق مكتسبة و اقرار مسؤولية سلطة ضبط اقتصادي من 

ذه الأضـــــرار و تحديد التعويض اللازم خلاظ ممارســـــة اختصـــــاصـــــها بالإضـــــرار بهذه الحقوق ، ما ي تب عنه تقدير له
، فالضـــــرر الذي تســـــببه أعماظ و قرارات ســـــلطات الضـــــبط 38لإصـــــلاحها و جبرها ، أو تثبيت حق مؤســـــس قانوا

الاقتصــــادي و التي تســــبب ضــــررا للصير تمنح الحق للمتضــــرر من رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الادارية و هي هنا 
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اصــــــــمة بالنظر لأاا صــــــــاحبة الاختصــــــــاص الاقليمي و لها صــــــــلاحيات كاملة لحماية المحكمة الادارية في الجزائر الع
 الحقوق و الحريات الاقتصادية المكتسبة و التي أضرت بها تصرفات سلطات الضبط الاقتصادي.

  عندما تخطر المحكمة الادارية بطلبات صناسبة النظر »قانون الاجراءات المدنية و الادارية  809تنص المادة
عوى تدخل في اختصاصها ، ونكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة في د

، فهذا « أمام مجلس الدولة و تدخل في اختصـــــــــــــاصـــــــــــــه ، يحيل رئيس المحكمة الطلبات أمام مجلس الدولة 
رر من كانت المحكمة الادارية بالجزائر العاصـــــــــمة مختصـــــــــة بالفصـــــــــل في دعوى التعويض التي يرفعها المتضـــــــــ

تصــرفات ســلطات الضــبط الاقتصــادي فهذا يقتصــر على حالة رفع المتعامل الاقتصــادي لدعوى التعويض 
بصــــــفة مســــــتقلة بعد الصاء القرار الإداري ، أما إذا كانت دعوى التعويض مق نة بدعوى الالصاء فلمجلس 

 .39الدولة الاختصاص الكامل من أجل السير الحسن لمرفق العدالة
وظيفة الضبط  المشاركة فيأن دعوى التعويض تمكن القاضي الاداري و لو بطريقة غير مباشرة في  ذكرينبصي أن ن   

    ، من خلاظ صــــفته كمراقب لســــلطات الضــــبط الاقتصــــادي بالنظر في الطعون المقدمة ضــــد قراراتها  40الاقتصــــادي
 ار.ضمان اح ام سلطات الضبط للإجراءات المقررة قانوا في عملية اتخاذ القر و 

      بواســــــــطة ممثلها القانوني  يكونعن التمثيل القانوني لســــــــلطات الضــــــــبط الاقتصــــــــادي أمام القضــــــــاء الاداري ف أما   
إذا كانت ســــلطة الضــــبط الاقتصــــادي المدعى عليها تتمتع بالشــــخصــــية المعنوية و لها أهلية التقاضــــي ، أما في حالة 

المعنوية و لا تملك أهلية التقاضـــــي فرفع دعوى التعويض ســـــلطات الضـــــبط الاقتصـــــادي التي لا تتمتع بالشـــــخصـــــية 
 41يكون ضد الدولة

 القانون الواجب التطبيق على منازعات مسؤولية سلطات الضبط الاقتصادي: /3

كما ســـــلف ذكره فقد أغفل المشـــــرع في النصـــــوص القانونية المنشـــــئة لســـــلطات الضـــــبط الاقتصـــــادي الإشـــــارة إلى     
قانون الواجب على القاضـــي الاداري تطبيقه على منازعاتها ، لكنه و بالنظر للطبيعة مســـؤولية هذه الســـلطات أو ال

الادارية لســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي و التي يتمتع بعضـــها بالشـــخصـــية المعنوية و الذمة المالية المســـتقلة ، و بالتالي 
ما هو عليه الحاظ مع الســــــــــلطات فلها أهلية التقاضــــــــــي فهن ذلك يعني تطبيق قواعد المســــــــــؤولية الادارية عليها مثل 

، و حتى ســــــلطات 42الادارية التقليدية ، ســــــواء كانت تلك المســــــؤولية على أســــــاس الخط  أو على أســــــاس المخاطر
الضـبط الاقتصـادية التي لا تتمتع بالشـخصـية المعنوية كمجلس النقد و القرض فيمكن رفع دعوى التعويض في هذه 

ع تدارك الفراغ القانوني حوظ منازعات مسـؤولية سـلطات الضـبط الاقتصـادي على المشـر مجددا الحالة ضـد الدولة ، و 
الذي جعل المتعامل الاقتصـــــــادي المتضـــــــرر من أعماظ و قرارات هذه الســـــــلطات يتيه بين المحكمة الادارية أو مجلس 



 الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي كضمانة للحقوق و الحريات الاقتصادية                سعودي عبد الحميد ، قيرع عامر 

 652                                                                                                                        2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

الدولة من جهة وبين القضـــــــــــــاء العادي الذي له الاختصـــــــــــــاص الاســـــــــــــتثنائي في الرقابة على ســـــــــــــلطات الضـــــــــــــبط 
 .الحقوق و الحريات الاقتصادية وصون ن فعالية و دور القضاء في حماية ما يقلل م ،  43قتصاديالا

 الاستثنائي للقاضي العادي بالرقابة على سلطات الضبط الاقتصادي الثاني: الاختصاصالمبحث 
رغم أن المشــــــرع الجزائري منح القضــــــاء الإداري الاختصــــــاص الأصــــــيل للفصــــــل في منازعات ســــــلطات الضــــــبط     

الاقتصادي بالنظر لطابعها الإداري و تطبيقا لازدواجية القضاء في الجزائر، إلا أن ذات المشرع  و في قانون المنافسة 
نازعات مجلس المنافسة ،و هو ما يعتبر تشتيتا منح اختصاصا استثنائيا للقاضي العادي بالنظر و الفصل في بعض م

بين القضـــاء الاداري و القضـــاء العادي، ما يســـتدعي النظر في مبرر و أســـاس منح هذا 44لمنازعات مجلس المنافســـة 
الاختصــــــاص الاســــــتثنائي للقاضــــــي العادي )مطلب أوظ( ، و تحديد اختصــــــاص و ســــــلطات مجلس قضــــــاء الجزائر 

 المنافسة )مطلب ثان(.  بالفصل في بعض منازعات مجلس

 أساس انعقاد الاختصاص الاستثنائي للقاضي العادي الأول:المطلب 

المبدأ العام الذي يحكم الأنظمة القضــــائية المزدوجة ، أن القضــــاء الاداري هو صــــاحب الاختصــــاص الأصــــيل في    
ا بخصــــــــوص بعض منازعات مجلس الفصــــــــل في المنازعات الإدارية ، لكن المشــــــــرع الجزائري أوجد لهذا المبدأ اســــــــتثناء

، فحوظ المشرع الجزائري هذا الاختصاص من القاضي الإداري إلى القاضي العادي مقلدا في ذلك المشرع 45المنافسة
المشرع غموض الفرنسي )فرع أوظ( و لكنه عكس المشرع الفرنسي الذي حدد اجراءات الطعن بوضوح ، فقد ترك 

 ثان( . الجزائري المجاظ للقواعد العامة )فرع

 تقليد المشرع الجزائري للمشرع الفرنسي في تحويل الاختصاص الأول:الفرع 

إن تمتع مجلس المنافســة بالشــخصــية المعنوية وأهلية التقاضــي ، يمكن المتعاملين الاقتصــاديين المتضــررين من قراراته     
من الأمر  63طبقا للمادة  و ســـلطاته إذا تعســـف في اســـتخدامها من رفع دعوى التعويض ضـــد هذا المجلس و هذا

تكون قرارات مجلس المنـافســـــــــــــــة » 10/05المعـدظ و المتمم بالقـانون  08/12المعـدظ و المتمم بالقـانون  03/03
، «  المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية ... 

يمكن لكــل : »08/12المتعلق بالمنــافســــــــــــــــة  المعــدظ  والمتمم بالقــانون  03/03مرمن الأ 48و طبقــا لنص المــادة 
شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر ، أن يرفع 

،  فالمشــــرع منح اختصــــاصــــا اســــتثنائيا للقاضــــي  «دعوى أمام الجهة القضــــائية المختصــــة طبقا للتشــــريع المعموظ به 
العادي متمثلا في الصرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر للفصل في منازعات مجلس المنافسة رغم طبيعته كسلطة إدارية 
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مســــــتقلة من المفروض أن تخضــــــع لرقابة القاضــــــي الإداري كاختصــــــاص أصــــــيل، حيث فرق المشــــــرع بين نوعين من 
 :46ها مجلس المنافسةالقرارات التي يصدر 

  حيث تخضـــــــــــع قرارات مجلس المنافســـــــــــة في هذا الاطار لرقابة مجلس 47القرارات المتضـــــــــــمنة رفض التجميع
 الدولة.

  الصرفة التجارية صجلس قضـــاء الجزائر طبقا  وتخضـــع لاختصـــاصالمنافســـة  والتي تقيدقرارات مجلس المنافســـة
 الذكر. قوالمتمم سابالمعدظ  03/03من الأمر  63لنص المادة 

و لا يمكن ا اد مبرر لمنح المشــرع الجزائري هذا الاختصــاص للقاضــي العادي ســوى تقليد المشــرع الفرنســي الذي    
 : 48برر تحويل بعض اختصاصات القاضي الاداري في هذا المجاظ إلى القاضي العادي صبررين

  واعتبار  للعدالة،الســــــــــير الحســــــــــن المبرر الأوظ من حيث النوعية بتوحيد المنازعات في مجاظ معين لضــــــــــمان
 صا في ذلك الاقتصادية منها. والحريات الفردية،هو خط الدفاع الأوظ عن الحقوق  القاضي

 المبرر الثاني استفادة النظام القضائي العادي كميا من هذا التحويل 
       لمؤرخ ا 87/499بالأمر  1986جويليــة  01المؤرخ في  86/1243فقــد عــدظ المشــــــــــــــرع الفرنســــــــــــــي الأمر     
حيث تم تحويل الفصـــــــــل في قرارات مجلس المنافســـــــــة من القضـــــــــاء الاداري إلى اختصـــــــــاص  1987جويلية  06في 

، مقرا  50، وقد أيد مجلس الدولة الفرنســـــي هذا التحويل 49القضـــــاء العادي على مســـــتوى محكمة اســـــتئناف باريس
ســتجابة لمتطلبات الســير الحســن للعدالة و شــرط بعدم مســاســه صبدأ الفصــل بين الســلطات طالما كان هذا التحويل ا

، و في تأييده لهذا التحويل لم  51التحديد الدقيق للاختصــــاصــــات المحولة من القاضــــي الإداري إلى القاضــــي العادي
يصب عن المجلس الدســـــتوري الفرنســـــي اشـــــكالية عدم امكانية وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافســـــة المطعون فيها أمام 

، ما يشـــكل اخلالا صبدأ المســـاواة و ضـــماات التقاضـــي حيث أبدى ملاحظاته في قراره ، حيث  القاضـــي العادي
حيث راعى المشـــــــرع الفرنســـــــي ملاحظات المجلس  52قرر مبدأ الأثر الموقف للطعن بالاســـــــتئناف أمام محكمة باريس

 الذي سبق ذكره خاصة صا يتعلق بوقف التنفيذ. 87/499الدستوري حين اصداره الأمر 

و فيما يتعلق بالمشــــــــرع الجزائري الذي لم يبد أي مبرر لهذا التحويل في الفصــــــــل في منازعات مجلس المنافســــــــة إلى    
القضـــــــــــــــاء العادي، فقد قلد نظيره الفرنســــــــــــــي تقليدا حرفيا لم يراعي في ذلك المنظومة القانونية الجزائرية ، فالطبيعة 

بالمنافســـــــــة و التي تثيرها قراراته تنشـــــــــ  عنها منازعات مدنية و تجارية الادارية لمجلس المنافســـــــــة ، و المنازعات المتعلقة 
يختص بها القضـــــــاء العادي ، هي مبرر كاف للمشـــــــرع الجزائري ليحوظ اختصـــــــاص الفصـــــــل ببعض منازعات مجلس 
المنافســــــة للقضــــــاء العادي ، من دون أن يمس صبدأ الفصــــــل بين الســــــلطات أو مبدأ تدرج القوانين صا في ذلك  و 
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لقانون العضـــوي على القانون العادي ، ومن دون التقليد الحرفي للمشـــرع الفرنســـي،  و منه يمكن القوظ أن المشـــرع ا
 :يمكن تلخيصها فيما يلي53الجزائري وقع في اشكالات قانونية كبيرة

 يخضــــــــــع لرقابة مجلس الدولة ، فالأمر  54مجلس المنافســــــــــة ذو طابع اداري فهو ســــــــــلطة إدارية مســــــــــتقلة ،
المعدظ  98/01المعدظ و المتمم وهو ضــــــــــــــمن فئة القوانين العادية، يناقض القانون العضــــــــــــــوي  03/03
المتعلق  03/03من الأمر  63، ما يعني أن المادة  55المتمم ، فهو يخرق المبدأ الدســتوري لتدرج القوانينو 

والمجلس الدســـــــتوري الجزائري أكد في أكثر من مناســـــــبة على  صجلس المنافســـــــة  هي مادة غير دســـــــتورية، 
، فكان على المشــرع حين وضــعه هذا الاســتثناء الذي  56مبدأ  و القانون العضــوي على القانون العادي

أخرج بعض منازعات مجلس المنافســـة من رقابة مجلس الدولة أن يشـــرع ذلك بقانون عضـــوي يحوظ صوجبه 
 لجزائر.هذا الاختصاص لمجلس قضاء ا

  المشـــــرع الفرنســـــي حين فرق بين اختصـــــاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون ضـــــد قرارات مجلس المنافســـــة
المتعلقة برفض التجميع و اختصـاص القضـاء العادي في قرارات مجلس المنافسـة المقيدة للمنافسـة برر ذلك 

كزية ، بينما ذات القرارات بصـــدور قرارات رفض التجميع عن الوزير المكلف بالاقتصـــاد كســـلطة إدارية مر 
، ما  عل الطعن في قرارات صـــــادرة عن جهة واحدة يتعدد بين 57تصـــــدر في الجزائر عن مجلس المنافســـــة 

 جهتي القضاء الاداري و العادي.
 الفرع الثاني: الاجرا ات بالطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام القاضي العادي 

ظ الاختصـــاص بالطعن في بعض قرارات مجلس المنافســـة إلى القضـــاء العادي عرفنا ســـابقا أن المشـــرع الجزائري حو    
اجراءات الطعن في  ولم يحددســـلطات هذه الصرفة يحدد لكن المشـــرع لم  الجزائر،ممثلا في الصرفة التجارية لمجلس قضـــاء 

صجلس المنافســة  المعدظ و المتمم المتعلق 03/03من الأمر  47قرارات مجلس المنافســة أمامها. حيث نصــت المادة 
تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي  ، و ترسل »: على 
أن تبين هذه القرارات تحت طائلة البطلان أجل الطعن و كذا أ اء و صـــــــــفات زير المكلف بالتجارة ،  ب إلى الو 

فهذه المادة لم يبين من خلالها المشــــرع اطلاقا اجراءات و أنواع الطعون  وطبيعتها « وعناوين الأطراف التي بلصت لها
يرفع الطعن أمام مجلس قضـــــــــــــــاء الجزائر : » 03/03من الأمر  64 ركا ذلك للقواعد العامة و ذلك بنص المادة 

 «.ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضية طبقا لأحكام قانون الاجراءات المدنية

 يلي:مــا  01 والمتمم الفقرةالمعــدظ  03/03من الأمر  63أمــا فيمــا يتعلق صواعيــد الطعن فقــد جــاء في المــادة     
 «.القرار استلامتكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن .... في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من  ريخ »
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ا مجلس المنافســـة للحد من ممارســـات مقيدة للمنافســـة من أجل كما أن الإجراءات و التدابير المؤقتة التي يتخذه     
المعدظ و المتمم، فقد قصـــــر المشـــــرع موعد  03/03من الأمر  46تفادي أضـــــرار محتملة المنصـــــوص عليها في المادة 

 03/03ســــــابقة الذكر وكان الأجل قبل تعديل الأمر  02الفقرة  63يوما طبقا لنص المادة  20الطعن   فيها إلى 
يوما ، ورغم  20أيام و لقصــــر هذه المدة تدارك المشــــرع ذلك بتمديد الأجل إلى  08لا يتعدى  08/12نون بالقا

يوما إلا  أاا تبقى أجالا قصـــيرة جدا مقارنة صا هو معموظ به في  20تمديد مواعيد الطعن في الحالتين بين شـــهر و 
يرجع لحســــاســــية النزاعات المرتبطة بنشــــاط ، و هذا  58أشــــهر 04القضــــاء الإداري حيث تصــــل مواعيد الطعن إلى 

ســلطات الضــبط الاقتصــادي في مجاظ المنافســة ، حيث أن القطاع الاقتصــادي له خصــوصــية تســتلزم الســرعة والمرونة 
 حيث أن الت خير له عواقب و أضرار كبيرة على الحقوق و الحريات الاقتصادية المتعاملين الاقتصاديين.

المعدظ و المتمم نصـــــــت كما ســـــــبق ذكره  03/03من الأمر  48بالرجوع  نص المادة تجدر الاشـــــــارة إلى أنه و     
على تمكين كل الأشخاص الطبيعيين و المعنويين و الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من ممارسة مقيدة للمنافسة أن 

ي أصــدر مجلس المنافســة يرفعوا دعوى أمام الجهة القضــائية المختصــة ، لكن المشــرع أغفل المتعاملين الاقتصــاديين الذ
في حقهم قرارا ، فقد يقوم مجلس المنافســــة عند ممارســــة اختصــــاصــــاته صعاقبة متعاملين اقتصــــاديين و لم يشــــر المشــــرع 
صـــــــراحة على تمكينهم من رفع دعوى القضـــــــاء الكامل  لتعويضـــــــهم عن الأضـــــــرار التي لحقتهم بســـــــبب قرارات غير 

دراج طلب التعويض في عريضة دعوى إلصاء قرارات مجلس المنافسة أمام مشروعة لمجلس المنافسة ، و هل يمكن لهم إ
، و في هذه الحالة هل يختص مجلس قضـــــــاء الجزائر في  59القاضـــــــي الإداري بناء على عدم مشـــــــروعية هذه القرارات

ه طلب تعويض أم أن القاضي الإداري هو من لو  مثل هذه الدعوى التي تربط بين دعوى عدم مشروعية قرار إداري
 . 60الاختصاص للفصل في هذه الدعوى 

إن سكوت المشرع الجزائري و عدم فصله الواضح أمام هذا الاشكاظ يؤدي إلى تشتت و تجزئة منازعات مجلس    
المنافســة بين القاضــي الاداري و القاضــي العادي، و يؤدي بالمتعامل الاقتصــادي المتضــرر من قرارات مجلس المنافســة 

القضــــــــاء الاداري بالطعن بالمســــــــؤولية ، و أمام القضــــــــاء العادي بالمطالبة بإلصاء أو تعديل قرار إلى رفع دعويين أمام 
مجلس المنافســــــة وهذا ما يحتمل صــــــدور حكمين متناقضــــــين حوظ نفس القرار، و رغم  أن قانون المنافســــــة الجزائري 

يين من رفع دعوى أمام القاضـــي يســـمح للمتعاملين الاقتصـــاديين المتضـــررين ســـواء كانوا أشـــخاصـــا طبيعيين أو معنو 
، و القاضــــــــــي العادي يختص صنازعات قرارات مجلس المنافســــــــــة صا فيها  61العادي للمطالبة بالتعويض عن الضــــــــــرر

الممارســات المقيدة للمنافســة ، إلا أنه على المشــرع تدارك الفراغ القانوني و رفع كل التباس حوظ طبيعة الطعون ضــد 
هة المختصــة بالفصــل فيها وذلك بالتحديد الدقيق لطبيعة هذه الطعون و نقل منازعاتها قرارات مجلس المنافســة و الج
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تفادي التنازع للحقوق والحريات الاقتصـــــادية ،و  حتى يكون ذلك ضـــــمانة حقيقية، إلى اختصـــــاص القضـــــاء العادي
 . 62القضاء العاديوحيد الاجتهاد القضائي في مجاظ المنافسة لدى المحكمة العليا ك على هيئات ولتالقضائي 

 اختصاص مجلس قضا  الجزائر بالفصل في منازعات مجلس المنافسة الثاني:المطلب 

    أخضـــــع المشـــــرع الجزائري قرارات مجلس المنافســـــة المتعلقة بالممارســـــات المقيدة للمنافســـــة لرقابة القضـــــاء العادي ،    
       هـــذا تطبيقـــا لنصمجلس الـــدولـــة ، و  تي هي من اختصـــــــــــــــــاصمـــا عـــدا تلـــك القرارات التي تخص رفض التجميع ال

المعــدظ و المتمم بالقــانون   08/12المتعلق بالمنــافســــــــــــــــة المعــدظ و المتمم بالقــانون  03/03من الأمر  63المــادة 
تكون قرارات مجلس المنافســـــــــة قابلة للطعن أمام مجلس قضـــــــــاء الجزائر الذي »2010أوت  15المؤرخ في  10/05

من الأطراف المعنية أو من الوزير المكلف بالتجارة و ذلك في أجل لا يتجاوز شـــــــــــــهرا  يفصـــــــــــــل في المواد التجارية ،
أعلاه في  46واحدا ابتداء من  ريخ اســــــــتلام القرار، ويرفع الطعن في الاجراءات المؤقتة المنصــــــــوص عليها في المادة 

، و رغم أن مجلس المنافسـة هيئة إدارية إلا أنه و لت ثر المشـرع الجزائري بنظيره الفرنسـي فقد أورد  «أجل عشـرين يوما
اســــتثناء بتحويل بعض منازعات مجلس المنافســــة لاختصــــاص الصرفة التجارية صجلس قضــــاء الجزائر و بذلك تقاســــم 

، وما يعاب على المشــــــرع الجزائري أنه لم القاضــــــي الاداري مع القاضــــــي العادي الرقابة على قرارات مجلس المنافســــــة 
، فقد  63يقلد المشـــرع الفرنســـي في تحديده الدقيق لطبيعة الطعون المقدمة ضـــد مجلس المنافســـة أمام القضـــاء العادي

 464حددها التشـــــريع الفرنســـــي على أن قرارات مجلس المنافســـــة تكون محل طعن بالإلصاء أو التعديل طبقا للمادة 
، و يشــــــمل ذلك حتى العقوبات المالية التي توقعها ســــــلطة المنافســــــة ، فالقضــــــاء  64ي الفرنســــــي من القانون التجار 

الفرنســي العادي له صــلاحيات موســعة تخوله إلصاء قرارات مجلس المنافســة تماما كما هو الأمر لدى القضــاء الاداري 
بالتعويض عن الضرر الذي تسببه  يحكمو ، كما أن القاضي الفرنسي العادي يمكنه أن يعدظ قرارات مجلس المنافسة 

لم يحدد  طبيعة الطعون المقدمة لدى الصرفة  نفتقده لدى المشـــــــرع الجزائري الذيقرارات مجلس المنافســـــــة ، و هذا ما 
التجارية لمجلس قضـــــــــــــاء الجزائر و لا حدود صـــــــــــــلاحيات هذه الصرفة ، بينما يمكن القوظ و بالنظر لطبيعة النزاعات 

فســــة و التي هي اقتصــــادية أســــاســــا فهنه على مجلس قضــــاء الجزائر أن لا يقتصــــر في حكمه على المتعلقة صجلس المنا
،  66وبذلك يحل قرار القاضـــي محل قرار مجلس المنافســـة 65إلصاء قرار مجلس المنافســـة بل لا بد من تعديله و تســـويته

را ا ابيا في توجيه الســــــياســــــة فالميدان الاقتصــــــادي الذي يتطلب المرونة و الســــــرعة يحتم على القاضــــــي أن يمارس دو 
الاقتصادية في حمايته للمنافسة الحرة و النزيهة و صون الحقوق و الحريات الاقتصادية ، مما يعني مساهمة غير مباشرة 

،و عليه يتبين أن ســـلطات الصرفة التجارية صجلس قضـــاء الجزائر  67للقاضـــي العادي في نشـــاط الضـــبط الاقتصـــادي
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لس المنافســة إما أن تكون مقرة و مؤيدة لقرار مجلس المنافســة المطعون فيه )فرع أوظ( ، حين الفصــل في منازعات مج
 أو تقوم بإلصاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة المطعون فيه )فرع ثان( .

 مجلس المنافسة  وتأييد لقرارإقرار  الأول:الفرع 

فهذا تبين  فيه،قرار مجلس المنافســــــــــة المطعون  يدرس القاضــــــــــي العادي )الصرفة التجارية صجلس قضــــــــــاء الجزائر(     
للقاضي العادي أن قرار مجلس المنافسة يستوفي كل الشروط القانونية ولا يشوبه أي عيب من عيوب القرار الإداري 
التي تجعله محل إلصاء، يكون قرار مجلس المنافســـة صـــحيحا وكامل الأركان فيصـــدر القاضـــي حكما بت ييد قرار مجلس 

أو الطعن بالنقض  والامتثاظ له،الطاعن هنا )المتعامل الاقتصادي( إلا تنفيذ قرار مجلس المنافسة  وما على المنافسة،
 أمام المحكمة العليا ك على هيئة مقومة لأعماظ جهات القضاء العادي.

رأى و زائر، و في حالة عدم قبوظ المتعامل الاقتصادي حكم القاضي العادي لدى الصرفة التجارية لمجلس قضاء الج   
فيه مســاســا  قوقه و حرياته الاقتصــادية فيمكنه رفع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا، و التي لا تنظر في موضــوع 
الدعوى ، بل هي محكمة قانون إما أن تؤيد الحكم عن الصرفة التجارية صجلس قضـــــــــــــــاء الجزائر ، و إما أن تقبل 

يها إلى الصرفة التجارية صجلس قضـــــــاء الجزائر لكن بتشـــــــكيلة الطعن بالنقض و تحيل القضـــــــية من جديد للفصـــــــل ف
المعـــدظ و المتمم :   03/03من القـــانون  64جـــديـــدة مختلفـــة عن التشــــــــــــــكيلـــة الأولى، وهـــذا تطبيقـــا لنص المـــادة 

يرفع الطعن أمام مجلس قضـــاء الجزائر ضـــد قرارات مجلس المنافســـة من قبل أطراف القضـــية طبقا لأحكام قانون »...
، فنص هذه المادة يحيلنا إلى أحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية حيث تنص  «ءات المدنية و الاداريةالاجرا
تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام و القرارات الفاصــلة في موضــوع النزاع و الصــادرة في »منه على :  364المادة 

القرارات التي تصــــدرها الصرفة التجارية صجلس قضــــاء فكل الأحكام و  «رخر درجة عن المحاكم و المجالس القضــــائية
 الجزائر تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

ما يمكنه من إلصاء حكم تشــريعي  أيضــا يمكن للمتعامل الاقتصــادي اســتعماظ رلية الدفع بعدم دســتورية القوانين ،  
وق و الحريات الاقتصـــــادية ، و يتم ذلك بصـــــدد نظر يتوقف عليه مآظ نزاع قضـــــائي و كان هذا الحكم ينتهك الحق

دعوى أمام القضـــــــاء، فتثور دســـــــتورية بعض الأحكام التشـــــــريعية التي ســـــــيطبقها القاضـــــــي مما يؤدي إلى إثارة الدفع 
الطعن بدســـــــــتورية القوانين أمامها و ذلك بعد التعديل الدســـــــــتوري الفرعي بعدم الدســـــــــتورية، حيث يمكن للمواطن 

لجزائر مما مكن أعلى الجهات القضـــــــــــــــائية في الجزائر والمتمثلة في كل من المحكمة العليا ومجلس في ا 2016مارس 
بعدم دســــــتورية  (2020)المحكمة الدســــــتورية بعد التعديل الدســــــتوري نوفمبر  الدولة من إخطار المجلس الدســــــتوري

( من 2020 نوفمبرمن التعديل الدســـــــــتوري  195فقرة أولى )حاليا المادة  188أحكام تشـــــــــريعية، و تنص  المادة 
"عندما يد عي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضـــــــائية أن الحكم الدســـــــتور على أن هذا الإخطار قد يحصـــــــل 
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". ويهدف التعديل والحريات التي يضــــــــــــــمنها الدســــــــــــــتور التشــــــــــــــريعي الذي يتوقف عليه مآظ النزاع ينتهك الحقوق
الدستوري في هذا المجاظ إلى تعزيز  و الدستور في إطار مبدأ تسلسل القوانين، عن طريق إلصاء التشريعات المخالفة 
للدســـــــتور وتعزيز مكانة المتقاضـــــــي عن طريق تمكينه من إثارة عدم دســـــــتورية القوانين بطريقة غير مباشـــــــرة. وبذلك، 

خل المؤســـــــــس الدســـــــــتوري الجزائري نظام الرقابة اللاحقة على دســـــــــتورية القوانين وذلك في ســـــــــياق النظر في نزاع أد
قضـــائي ما ، كما أن صـــفة هذه المســـ لة بالأو لية  عل الجهة القضـــائية التي أثيرت أمامها تنظر فيها دون أي تأجيل 

المحكمة وع أخرى مثارة، وتعمل على إحالتها فورا إلى مثلما هو الحاظ بالنســـــبة للدفوع الأولية، حتى وإن وجدت دف
 .68بالفصل فيها الدستورية التي تختص

مجاظ تطبيق هذه الرقابة في القواعد التي لها قيمة دســتورية  2020من دســتور نوفمبر  195وقد حصــرت المادة     
 وتشــمل الأحكامدســتورية القوانين،  مؤكدة، على اعتبار أن المســ لة الدســتورية الأولية هي تطبيق خاص للرقابة على

التشــريعية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يضــمنها الدســتور، ومنها ما تضــم نته ديباجة الدســتور بصــياغتها العامة 
بناء اقتصــــاد منت   ويعمل على....  الاجتماعيةالحد من الفوارق  )ان الشــــعب الجزائري متمســــك بخياراته من أجل

 34وأيضــا الفصــل الأوظ من الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات العامة المشــتمل على المواد من  (،وتنافســي ...
ت على جملة من الحقوق المدنية والســــــــــــياســــــــــــية، وكذلك  44الذي يتضــــــــــــم ن و ، 77إلى   الاقتصــــــــــــاديةمادة نصــــــــــــ 

 والثقافية، بالإضافة إلى حقوق جديدة مثل الحق في بيئة سليمة. والاجتماعية

بين الحكم التشـــــــــــــريعي المدفوع بعدم دســـــــــــــتوريته والنزاع المثار أمام  الارتباطويظهر من هذه المادة كذلك إلزامية     
عليه لحل النزاع، فهذا يشــــــكل ضــــــمانة  الاســــــتنادالقضــــــاء،  يث  ب أن يكون الحكم المطعون فيه هو الذي يتم 

س المنافســــــــــــــة من الدفاع عن حقوقه و حرياته أخرى يتمكن فيها المتعامل الاقتصــــــــــــــادي المتضــــــــــــــرر من قرارات مجل
)المحكمة العليا و مجلس من الهيئات القضـــــــــــائية العليا  69و الدفع الفرعي بالإحالةالاقتصـــــــــــادية أمام القضـــــــــــاء و لو 

 ة.الدستوري كمةإلى المحالدولة( 

 

 قاضي لقرار مجلس المنافسة أو إلغاؤهلتعديل ا الثاني:الفرع 

العادي )الصرفة التجارية صجلس قضـــــاء الجزائر( من ســـــلطة تعديل قرار مجلس المنافســـــة ، مكن المشـــــرع القاضـــــي    
، و الاجراءات  70فيمكن للقاضــــــــــي أن يحل بقراره محله قرار مجلس المنافســــــــــة في ميدان الأوامر  وإجراءات النشــــــــــر

ها مجلس المنافســـــــــــــــة على التحفظية و العقوبات المالية ، كما يمكن للقاضــــــــــــــي العادي أن يعدظ العقوبات التي وقع
 .71المتعاملين الاقتصاديين بتخفيفها و لا يمكنه أن يعدلها بتشديدها 
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الاجراءات المؤقتة التي يتخذها مجلس المنافســة هي أيضــا تخضــع لإمكانية تعديلها حين الطعن فيها أمام  كما أن     
 . 72القاضي العادي و يمكنه أن يأمر بإجراء تحقيق بش ن هذه الاجراءات 

حين يكون قرار مجلس المنافســـــــــــــــة المطعون فيه معيبا أحد عيوب القرار الإداري الداخلية دون الخارجية ، يمكن    
للقاضـــــــــي أن يحيل الاجراء مجددا لمجلس المنافســـــــــة لتصـــــــــحيح القرار و إصـــــــــداره مطابقا للقانون ،حيث أن العيوب 

كل تســـــــتوجب الالصاء و لا يمكن للقاضـــــــي التعديل الخارجية لقرار مجلس المنافســـــــة كالعيب في الاجراءات أو الشـــــــ
 73فيها

يقوم القاضي لدى الصرفة التجارية صجلس قضاء الجزائر صناسبة النظر في الدعوى التي يرفعها المتعامل الاقتصادي    
المتضــــــــرر من قرارات مجلس المنافســــــــة ، بفحص مشــــــــروعية القرارات المطعون فيها ، حيث يبحث في مدى صــــــــحة 

التي ينســــــبها القرار للمتعامل الاقتصــــــادي ويت كد من صــــــحة و اح ام قواعد الاختصــــــاص التي تحكم عمل  الوقائع
المعدظ و المتمم و المتعلق بالمنافسة ، و مطابقة قرار مجلس المنافسة للإجراءات  03/03مجلس المنافسة طبقا للأمر 

نســـــــوبة للمتعامل الاقتصـــــــادي محل العقوبة المنصـــــــوص عليها في الأمر ســـــــالف الذكر ، و صـــــــحة تكييف الوقائع الم
 .74الت ديبية التي وقعها عليه مجلس المنافسة

للقاضي أيضا أن يت كد من تناسب العقوبة الت ديبية أو القمعية في قرار مجلس المنافسة مع الوقائع أو التجاوزات    
، فهن تعذر على القاضـــــــــــي تعديل القرار أو اصـــــــــــلاحه بإحالته مجددا لمجلس  75التي ارتكبها المتعامل الاقتصـــــــــــادي 

المنافســـــــة لتصـــــــحيحه ، فله إلصاء القرار المطعون فيه أثر رجعي ، لأن قرار الالصاء في هذه الحالة قرار كاشـــــــف و لا 
 . 76ينشئ مركزا قانونيا جديدا

الجزائر قرار مجلس المنافســـــــــــــــة ، يحق للمتعامل  و في حالة الصاء القاضــــــــــــــي لدي الصرفة التجارية لمجلس قضـــــــــــــــاء   
يمكن »المعدظ و المتمم والتي تنص على :  03/03من الأمر  48الاقتصـــــــــــادي طلب التعويض تطبيقا لنص المادة 

لكل شــخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفســه متضــررا من ممارســة مقيدة للمنافســة وفق مفهوم أحكام هذا الأمر ، أن 
، فرغم إقرار المشـــرع  ق المتعامل الاقتصـــادي « القضـــائية المختصـــة طبقا للتشـــريع المعموظ به يرفع دعوى أمام الجهة

المتضرر من قرارات مجلس المنافسة إلا أنه لم يحدد بوضوح كما سبق ذكره الجهة القضائية المختصة بدعاوى مسؤولية 
صاء قرارات مجلس المنافســــــة ، و من مجلس المنافســــــة ، فمن جهة يختص مجلس قضــــــاء الجزائر بالفصــــــل في دعاوى ال

جهة أخرى لمجلس الدولة الولاية في الفصـــــل في منازعات مجلس المنافســـــة باعتباره هيئة إدارية وطنية و قراراته قرارات 
 إدارية.
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في تحديد و توحيد منازعات مجلس المنافســـــــــة يؤدي إلى ارهاق المتعاملين وتذبذب المشـــــــــرع الجزائري  غموض إن    
يين برفع طعنين قضــــائيين أمام جهتين قضــــائيتين مختلفتين ضــــد قرار واحد ، مع احتماظ صــــدور حكمين الاقتصــــاد

، وهذا ما على المشــــرع تداركه بتوحيد الفصــــل في منازعات مجلس المنافســــة حفاظا على 77متناقضــــين لقضــــية واحدة
ت مجلس المنافســــــــة مع اعن قرار من التقييد والانتهاك والتعســــــــف الذي قد ينجم  78الحريات و الحقوق الاقتصــــــــادية

إصــــدار الأحكام و القرارات ، و أيضــــا لضــــمان صــــادي من حيوية ومرونة و ســــرعة في الاقت اظما يتطلبه المجمراعاة 
 الأمن القانوني و استقرار القوانين الذي بدوره يشجع المستثمرين على المساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني .

 الخاتمة:

مبدأ فيه الجزائر عن نظام الاقتصـــــــــــاد الموجه ، و دخولها التدر ي لنظام اقتصـــــــــــاد الســـــــــــوق الذي يعتبر  مع تخلي   
كان لزاما عليها أن تنسحب من النشاط اح ام الحريات و الحقوق الاقتصادية أهم مبادئ الاقتصاد الحر ،  و  سيادة

و تحفيزهم من خلاظ ضـــــــــــمان حقوقهم  الاقتصـــــــــــادي و ترك حرية المبادرة للقطاع الخاص و تشـــــــــــجيع المســـــــــــتثمرين
تحتم عليها لكن انســـــحاب الدولة من النشـــــاط الاقتصـــــادي لا يمكن أن يكون مطلقا ، فقد وحرياتهم الاقتصـــــادية ،

للمصــلحة العامة و حماية  تحقيقالاقتصــادي ، صــوا للمرفق العام و كصيرها من دوظ العالم التدخل لضــبط النشــاط ا
للشــــفافية في التعاملات الاقتصــــادية ، ف نشــــ ت الدولة هيئات و ة النزيهة و العادلة ا للمنافســــللمســــتهلك ، وضــــما

هذه المشــرع  ، كما مكن ســاســيةادارية مســتقلة هي ســلطات الضــبط الاقتصــادي في عديد المجالات الاقتصــادية الأ
الســـــلطات من وســـــائل و رليات قانونية تتيح لها تحقيق التوازن بين  الحريات و الحقوق الاقتصـــــادية من جهة و بين 

ســلطات الضــبط الاقتصــادي وحين تمارس  العادلة من جهة أخرى ،و ضــرورة تحقيق المصــلحة العامة و المنافســة الحرة 
لين الاقتصـــــــاديين و تقيد حرياتهم و حقوقهم الاقتصـــــــادية مهامها قد تصـــــــدر قرارات قمعية و تأديبية تضـــــــر بالمتعام

المكرســــــة دســــــتوريا و عليه فقد مكن المشــــــرع الجزائري المتعامل الاقتصــــــادي المتضــــــرر من قرارات ســــــلطات الضــــــبط 
 الاقتصادي من حق الطعن بإلصاء قراراتها وصولا لطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به.

منازعات ســلطات الضــبط الاقتصــادي إلا أنه لم كثير من المشــرع الفرنســي في   لنظيرهالمشــرع الجزائري  رغم تقليدو    
في تحديد الجهة القضــائية المخولة للفصــل في منازعات ســلطات الضــبط مثل المشــرع الفرنســي يكن واضــحا و دقيقا 

للقاضــــــــــــي الإداري صجلس الدولة   الاقتصــــــــــــادي، مما أدى لتشــــــــــــتت هذه المنازعات بين الاختصــــــــــــاص الأصــــــــــــلي 
قاضـــــي العادي بالصرفة التجارية لمجلس قضـــــاء الجزائر ، كما أن المشـــــرع الجزائري لم يتبع والاختصـــــاص الاســـــتثنائي لل

في تحديد الجهة نظاما موحدا لإجراءات التقاضـــي التي تحكم هذه المنازعات، مما أرهق المتعامل الاقتصـــادي المتضـــرر 
كما أدى غموض موقف المشــــــــرع الى ،  وطوظ الإجراءات و تعقيدها صي عليه رفع الدعوى أمامهاالقضــــــــائية التي ينب
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بالأمن القانوني الذي يحتاجه المجاظ الاقتصــــادي ، و قيد الحريات والحقوق الاقتصــــادية المكفولة دســــتوريا ،  اسســــالم
 بهذا الخصوص: توصياتعليه يمكن تقديم بعض ال

 أو بطء الاجراءات القانونية  ولا يحتمل بالتنافســـــــية، ومتســـــــارع يتميز النشـــــــاط الاقتصـــــــادي نشـــــــاط متصير
لكل الســــلطات الإدارية المســــتقلة الضــــابطة ع نص قانوني موحد قائم  د ذاته فلا بد من تشــــري تناقضــــها،

مع تمكين هذا  بدقة،اجراءات التقاضــي في المجاظ الاقتصــادي  للنشــاط الاقتصــادي بهدف تحديد و توحيد
في المنازعات المتعلقة بســـــــــــلطات الضـــــــــــبط  والســـــــــــرعة للفصـــــــــــلنوني من رليات تضـــــــــــمن المرونة النص القا

 الاقتصادي.
  وتوحيد الجهة  الاقتصــــــــادي،تكوين القضــــــــاة المكلفين بالفصــــــــل في المنازعات المتعلقة بســــــــلطات الضــــــــبط

 القضائية المختصة بالفصل في منازعات هذه السلطات.
  بالاستفادة مباشرة من التجارب القانونية للدوظ السباقة في مجاظ  القوانين،واستقرار ضمان الأمن القانوني

 الضبط الاقتصادي.
  التي كفلها الدســــــــــتور هي القاطرة الحقيقية التي تعتمد عليها  والحريات الاقتصــــــــــادية وصــــــــــون الحقوقحماية

والمســـــــــتثمرون أي تصـــــــــاديون المتعاملون الاق ولا يحتملفرأس الماظ جبان  الوطني،الدولة في ترقية الاقتصـــــــــاد 
الحقوق والحريات حماية و تعســــــف يضــــــر صصــــــالحهم، ولا أي تذبذب أو عدم اســــــتقرار للقوانين والأنظمة، 

والحريات أهم ضـــــــــمانة للحقوق  وبالنتيجة فالقضـــــــــاء ومرنة،رقابة قضـــــــــائية فعالة  علىرتكز ت الاقتصـــــــــادية
 ات الضبط الاقتصادي في مواجهة أي مساس بها أو قيود عليها من سلط الاقتصادية

 
 
 
 

 المراج 

 النصوص القانونية: /1
  2020ديسمبر  30لـ الموافق  442-20صوجب المرسوم الرةسي رقم  والمتمم المنشورالمعدظ  ة الديمقراطية الشعبيةلجزائريلجمهورية ادستور 
 صـــادر ،37 عدد الر ية، الجريدة وعمله، وتنظيمه الدولة مجلس باختصـــاصـــات يتعلق1998 ماي30 الموافق ،01- 98 العضـــوي القانون 

 .1998 جوان01 بتاريخ
 بتاريخ صـــادر ،57 رقم عدد الر ية، الجريدة للقضـــاء، الأســـاســـي القانون المتضـــمن06/09/2004 في المؤرخ04/11 رقم العضـــوي القانون 

08/09/2004 
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 والمتعلق 1998ماي 30الموافق 01-98 رقم العضـــــــــــــــوي القانون ويتمم يعدظ2011 يوليو26 الموافق13- 11 رقم العضـــــــــــــــوي القانون ،
 2011أوت3 بتاريخ صادر ،43 رقم عدد الر ية، الجريدة ،باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

  أوت والمتعلق بالنقـــد والقرض، الجريـــدة الر يـــة، 26الموافق 11-03، يعـــدظ ويتمم الأمر رقم 2010أوت 26الموافق 04- 10الأمر رقم
 2010 سبتمبر01ادر بتاريخ ، ص50عدد رقم 

 2001 يوليو4، صادر بتاريخ 35رقم  عدد ،الر ية، يتضمن قانون المناجم، الجريدة 2001يوليو 03الموافق  10-01قانون رقم ال 
 صــــــــــــــادر 08يتعلق بالكهرباء والصاز وتوزيع الصاز بواســــــــــــــطة القنوات، الجريدة الر ية، عدد رقم 2002فبراير 5الموافق  01-02لقانون رقما ،

 فبراير6بتاريخ 
 بالت مينات،والمتعلق 1995يناير ســـــــــــــنة 25الموافق 07-95، يعدظ ويتمم الأمر رقم 2006فبراير ســـــــــــــنة 20لموافق ا 04-06رقم لقانون ا 

 2006مارس 12، الصادرة بتاريخ 15الجريدة الر ية، عدد رقم 
  والمتعلق بالمنافســــــــــــــة، الجريدة الر ية، 2003يوليو 19الموافق 03-03يعدظ ويتمم الأمر رقم 2008يونيو 25لموافق ا 12-08القانون رقم

 2008يوليو 2، صادر بتاريخ 36عدد 
 ومتمم صوجب ، معدظ2003أوت 27صــــــــــــــــادر في 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت 26في  ، مؤرخ11-03مر رقم أ 

 2010سبتمبر1في  ، صادر50ر عدد ، ج2010أوت 26، مؤرخ في 04-10قانون رقم 
  48، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصــــــلات الســــــلكية واللاســــــلكية، ج ر عدد2000أوت 5في  ، مؤرخ03-2000قانون رقم ،

 2000أوت 6في  صادر
 والمتمم ، المعدظ 1993ماي 23، صادر في34ر عدد المنقولةببورصة القيم  ، يتعلق1993ماي23مؤرخ في  ،10-93رقم  مرسوم تشريعي

 .2003فيفري19في  ، صادر11، ج ر عدد2003فيفري17، مؤرخ في 04-03صوجب القانون رقم

 الكتب: /2
 2009، منشورات بصدادي، الجزائر 1بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط 
  2008والتوزيع، عنابة الجزائر بعلي محمد الصصير، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر 
  2011الجزائر  بلقيس،دار  الجزائري،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون  وليد،بوجملين 
  2011لجزائراشروط قبوظ عوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، ديوان المطبوعات الجامعية،  –خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية 
  ،2005إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى القرارات الإدارية منش ة المعارف، الإسكندرية سامي جماظ الدين 
  2012الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار الجزائر، في القوانين دستورية على الرقابة نظام مسراتي،سليمة 
  1986العربي، القاهرةالفكر  دارالأوظ،  (، الكتابقضاء الالصاء)الإداري الطماوي محمد سليمان، القضاء 
  2004 الجامعية،ديوان المطبوعات  الجزائر، ،3ط  ،2عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي، ج 
  2004الجزائر  الجامعية،ديوان المطبوعات  ،3ط  الادارية،نظرية المسؤولية  عمار،عوابدي 

 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, Edition 

Houma, Alger, 2005. P182 

 :ورسائل الماجستيأطروحات الدكتوراه  /3

  جامعة مولود  الســـياســـية،والعلوم كلية الحقوق   الإداري،أطروحة دكتوراه في القانون  ،الجزائرفي انتفاء الســـلطة القضـــائية  أمقران،بوبشـــير محند
 2006معمري تيزي وزو 



 الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي كضمانة للحقوق و الحريات الاقتصادية                سعودي عبد الحميد ، قيرع عامر 

 663                                                                                                                        2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

  في القانون العام تخصـــص قانون عام  دكتوراهدور ســـلطات الضـــبط الاقتصـــادي في مجاظ وضـــع القواعد القانونية، أطروحة  ســـعد،بوحادة محمد
 ،2020جامعة غرداية  والعلوم السياسية،اقتصادي، كلية الحقوق 

 الحقوق، جامعة مولود  الأعماظ، كليةرســـــــــــــــات التجارية، أطروحة دكتوراه في القانون، فرع قانون جلاظ مســـــــــــــــعد، مدى تأثر المنافســـــــــــــــة بالمما
 2013تيزي وزو  معمري،

  2010جامعة الجزائر  الحقوق،ة ليأطروحة دكتوراه في القانون، ك ومجلس المنافسة،مجلس الدولة  سهيلة،ديباش 
  تخصــــــص قانون الأعماظ، كلية الحقوق  الحقوق،أطروحة دكتوراه في  الجزائر،ا ليات القانونية لضــــــبط النشــــــاط الاقتصــــــادي في  داود،منصــــــور

 2016جامعة بسكرة  والعلوم السياسية
 ،والعلوم الحقوق كلية  الماجســـتير، شـــهادة لنيل رســـالة الجزائري، التشـــريع في المســـتقل ة الضـــبط ســـلطات على القضـــائي ة الرقابة رحموني موســـى

 2013 باتنة،جامعة  السياسية،
  2006مولود معمري تيزي وزو  الحقوق، جامعةماجستير في القانون، كلية  المنافسة، رسالةالقانوني لمنازعات مجاس  عيسى، النظامعمورة 
  ية الحقوق والعلوم لك  ،رســالة ماجســتير في القانون، والماليعيســاوي عز الدين، الســلطة القمعية للهيئات الادارية المســتقلة في المجاظ الاقتصــادي

 2005تيزي وزو  معمري،جامعة مولود  السياسية،

  كلية الحقوق ســــعيد   والمؤســــســــات،الرقابة على أعماظ الســــلطات الادارية المســــتقلة، رســــالة ماجســــتير في القانون، فرع الدولة  الوليد،قحيوش
 2017جامعة الجزائر  حمدين،

  جامعة عبد الرحمان  والعلوم الســياســية،كلية الحقوق   القانون،رســالة ماجســتير في  المنافســة،الرقابة القضــائية على لأعماظ مجلس  لامية،ماتســة
 ،2012ميرة  اية 

  كلية الحقوق   الادارية،تخصـــــص قانون المنازعات  ماجســـــتير،رســـــالة  الاقتصـــــادي،محمدي  يرة، منازعات ســـــلطات الضـــــبط الادارية في المجاظ
 2014وزو جامعة تيزي  والعلوم السياسية،

 NABILA Arezki, Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de 

magister en droit, faculté de droit université d’Abderrahmane mira, Bejaia, 2011 

 ومداخلات: مقالات /4
  وزو،تيزي  معمري،جامعة مولود  والعلوم السياسية،لمجلة النقدية للقانون با مقاظ العضوية،دور المجلس الدستوري في رقابة القوانين  فطة،نبالي 

 ،2008سنة  ،02العدد 
  المســـــتقلة الملتقى الوطني حوظ ســـــلطات الضـــــبط  الجزائري،الرقابة القضـــــائية على ســـــلطات الضـــــبط المســـــتقلة في التشـــــريع تكريس  ماديو،ليلى     

 2007 ماي 24و 23يومي   اية،جامعة  الجزائر، والمالي فيفي المجاظ الاقتصادي 
  فيالقضاء سامية بوروبة، المجلس الدستوري الجزائري وحماية حقوق الإنسان: تقييم أولي للممارسات، مداخلة ألقيت في المؤتمر الإقليمي "دور 

 .2012 جوان 28و 27في الأردن حماية حقوق الإنسان" المنظم من طرف الشبكة الأكاديمية العربية لحقوق الإنسان بعمان 

 الهوامش:
 

والعلوم تخصـــــــص قانون الأعماظ، كلية الحقوق  الحقوق،أطروحة دكتوراه في  الجزائر،ا ليات القانونية لضـــــــبط النشـــــــاط الاقتصـــــــادي في  داود،منصـــــــور   1
 335، ص2016جامعة بسكرة  السياسية

 386ص ،1986العربي، القاهرة الفكر  الأوظ، دار (، الكتابقضاء الالصاء)الإداري الطماوي محمد سليمان، القضاء   2
في القانون العام تخصص قانون عام اقتصادي،  دكتوراهدور سلطات الضبط الاقتصادي في مجاظ وضع القواعد القانونية، أطروحة  سعد،بوحادة محمد   3

 274، ص 2020جامعة غرداية  والعلوم السياسية،كلية الحقوق 
 2011أوت  03المؤرخ في  11/13العضوي رقم  وتنظيمه وعمله بالقانونالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  98/01العضوي  وتمم القانونعدظ   4
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 الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاقتصادي كضمانة للحقوق و الحريات الاقتصادية                سعودي عبد الحميد ، قيرع عامر 

 664                                                                                                                        2021السنة  سبتمبر   -العدد  الثالث     -المجلد السادس  
 

                                                                                                                                                                                     
 272ص سابق،مرجع  سعد،بوحادة محمد  6
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 69ص  ،2014وزو جامعة تيزي  السياسية،
 336ص  سابق،مرجع  داود،منصور   19
 نفس الصفحة نفسه،المرجع   20
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 يمكن مما الأحكام هذه كانت إذا ،فيها المطعون أحكام اللائحة تنفيذ بت جيل يؤمر أن قضائي طعن حصوظ حالة في يمكن»تنص هذه المادة على   22
 «نشرها منذ الخطورة بالصة جديدة وقائع طرأت .أو والإفراط الشدة واضحة نتائ  عليه تنجز أن
 339ص  سابق،مرجع  داود،منصور    23
 ذكره  واللاسلكية سبق والمواصلات السلكيةالمتعلق بالبريد  2000/03من قانون  17المادة    24
 339ص  سابق،مرجع  داود،منصور  25
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 71ص  سابق،مرجع   يرة،محمدي   28
 345ص  سابق،منصور داود، مرجع   29
 347 نفسه، صالمرجع   30
  والمواصلات،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  2000/03من القانون  17المادة   31
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 359ص  نفسه،المرجع  داود،منصور   35
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 299، ص 2004 الجامعية،ديوان المطبوعات  الجزائر، ،3ط  ،2عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي، ج   37
 299عمار عوابدي، مرجع سابق، ص   38
 361ص  سابق،منصور داود مرجع   39
 187، ص 2011الجزائر  بلقيس،دار  الجزائري،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون  وليد،بوجملين   40
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 82ص سابق،مرجع   يرة،محمدي   41
 183ص  ،2004الجزائر  الجامعية،ديوان المطبوعات  ،3ط  الادارية،نظرية المسؤولية  عمار،عوابدي   42
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